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 : الملخص

ن التطووور الحوودي   وود أ وجوود يمتووادا  قعووة ماليووة معتووعة يلووع  داووع  اووا  وو  الفووور   ا  موور ا    ا 

 .تبني اكرة الا ئتمان ضمانا لمخاطر  دم الوااءاس تديمى 

نه يتم ايمتماد مجمو ة من الا جراءات وصولا  رللة البيع بالمزاد العلني للعتاد المرهون رهنوا لمو لتحليل  عة الدين اا 

و الد واو  المراو وة  المنظموة لهوا ةالقانونيو وصالنل ا شكالات ناتجة يمن تعترضهاللحة البنك   و التي حيازيا لم

لى منع اس تكمال عملية البيع و نقل الملكية ضااة ا    مما يس تديمي ضرورة تنظو  الجانو  الا جورا    غرض العر لة ا 

البنك من الحلول    مس تحقاته مع تواير الجهود و الو وو و  يمكن د يق مبسط و المحدد لكيفية البيع بشكل

   .التكاليف

 .الا شكالات   النلوص القانونية   البيع بالمزاد العلني   العتاد   الرهن الحياز    البنك : الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The recent development has created equipment with a significant 

financial value that is difficult to pay for immediately, which necessitated 

the adoption of the idea of credit as a guarantee for the risks of non-

payment. 

In order to collect the value of the debt, a set of procedures are adopted to 

reach the stage of selling by public auction the mortgaged equipment for the 

interest of the bank, which is faced with problems resulting from the legal 

texts regulating them and the lawsuits filed with the purpose of obstruction, 

in addition to preventing the completion of the sale process and the transfer 

of ownership, which calls for the necessity of Organizing the procedural 
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aspect of how to sell in a simplified and accurate manner that enables the 

bank to obtain its dues while saving effort, time and costs. 

Keywords : Problems, Legal Texts, Auction Sale, Equipment, An affidavit, 

Bank. 

   :مقدمة  

ن المشرو   وود موننا ضوومانا  امووا  و  ليووع أ مووال الموودين   لكوون هو   ا ايووة  وير  ايووة  ا  موور ا   ا 

يعتوع الورهن الحيواز  مون  و اس تديمى ظهور تأ مينات يمينية متنو ة ترتكز    موضو  الشيء المقدم كضمان  

اهو يعد وس يلة اعالة للتأ مين الفعلي    الثروة    أ  و  الضمانات العينية الممنولة من  بل البنك لضمان القرض

لى  المعوامتت التااريوةلقرض خلوصا في ظول المنقولة و في نفس الو و وس يلة عملية لاستيفاء ا الوتي تتواإ ا 

 .السر ة

لضمان المعامتت اعالة أ داة من أ دوات الا ئتمان و وس يلة     العتاد المرهون لفائدة البنوك يعد الرهن الحياز و 

 و  الشيوء  مون أ   التأ مينوات العينيوة و أ اثرهوا انتشوارا في المجوال البونر ا   يرتكوز في أ ساسوهالمالية   و هو 

تقدم    سبيل الرهن مون أ جول ضومان  و المتمثل في العتاد و ا آلات و معدات التجهيز   و التي المقدم كضمان

ضااة ا لى حوق التتبوع و  استرداد القرض   ا   يتمتع في  لك البنك بحق أ ولوية دون مزاحمة الدائنين له في المرتبة ا 

 .في لالة تع ر استرداد القرض تاد   المعدات و أآلات التجهيزا يتمكن البنك من  يع ه ا الع الحبس   و هك 

ن الرهن الحياز  يقووم  و  يلويص موال معوين لضومان  للعتاد المؤسوس لفائودة البنووك و    ه ا ا  ساس اا 

ئوتمان و  يزر  الثقة في نفسو ية الدائون المور،ن   اوما أ ن له  لك اهو و   الوااء بالدين دور اعوال في ششوجيع الا 

لى المزيد من الضماتنش     ن لحف  أ مواله يمند الشخص ا آخور اومايط عملية القرض   ن الا نسان يكون في لاجة ا 

 .يعد ه ا الضمان بمثا ة حماية للدائن   ن المدين اثيرا ما يتماطل في الوااء  دينه 

اوثرة المعوامتت سوب  و  لك ب    و من ه ا المنطلق اقد تم ايمتماد الرهن الحياز  للعتاد المؤسس لفائدة البنوك

ئوتمان و السوعي مون أ جول ا  واد و الوتي   التاارية التي يقوم بها الفرد في الحياة الا جتمايميوة  تقتضيو السرو ة و الا 

 .لتس يير المشاريع دائل 

و  د نظم المشر  أ حكام التنفي     العتاد المرهون رهنا حيازيا لفائدة البنوك من خوتل مجمو وة مون النلووص 

لكن وا ع ا  مر يثبو أ ن هناك العديد من الا شكالات التي تثار    التي تبدو أ نها واضحة و مبسطة  و القانونية 

 و التي يواجهها المحضر القضا  ختل مرللة التنفي  و  يع ه ا العتواد يمون طريوق الموزاد العلوني   في ه ا الشأ ن

شووكالات نا عووة يموون شووكالات    غيوواب  عوون النلوووص القانونيووة موون ا  لى ا  ناتجووة يموون اللوويا ة المذمووة لهوو   ا 

لى ا شكالات عملية تثور ختل مرللة التنفي  و أ ثنواء جلسوة البيوع بالموزاد  النلوص التي تولد لبسا و غموضا   ا 

لى يمر لة عملية حلول البنك    مس تحقاته العلني    . ا  مر ا   يؤد  ا 

في ا  واد  لفائودة البنووك رهنوا حيوازيا ا شكالات البيع بالمزاد العلني للعتاد المرهون موضو أ همية دراسة  تا و ت 

ا   اثويرا موا  و هوو المحضرو القضوا  لقوا  بالتنفيو ا من جان لفات ه   الا شكالات    أ رض الوا ع لمخ لل
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آدائوه للمهوام الموكلوة له تونظم هو    ت الوتيالا جوراءا ششوع  القووانين ولوصوا موع خ يتلقى يمقبات توول دون أ

 .و ه ا ما يعر ل عملية حلول البنك    حقو ه من  ن  يع العتاد موضو  الرهن    المسأ لة

الا شوكالات الوتي تعوترض البيوع بالموزاد العلوني  او  تتمثول : الا شكالية التاليةيمكن طرح  و  ناء    ه ا الطرح 

 ؟الجزائر  في لفائدة البنوك للمنقولات المرهونة  رهنا حيازيا

جا ة    هو   الا شوكالية اقود تم الا يموتماد  يمورض ا  حوكام الموا  الوصوفي التحلويلي بالدرجوة ا  ولى يمنود و لت 

مع الا ستناد في  لك    ما نص  ليوه المشرو  الجزائور    و في لوالة    القانونية المتعلقة بالموضو  محل البح 

 عن الحلول التي تطبق    مس تو  الوا وع العمولي  تقدم يتممواجهة أ   ا شكال لم يتطرق له المشر  الجزائر  

 .من طرف المحضر القضا 

 : اما يليه ا المقال   سماقد  الم كورة أ  ت  الا شكالية  ناء   و 

جراءات تنفيو    مفهوم الرهن الحياز  للعتاد المؤسس لفائدة البنوك و  لك من ختل تديد تعريف له و تبيان ا 

 .يمن  ير  من الرهون ا  خر و كيفية تمييز  

شوكالات ناتجوة يمون  الا شكالات العملية للبيع بالمزاد العلني للمنقولات المرهونة رهنوا حيوازيا لفائودة البنووك مون ا 

لى الا شوكالات الوا عيوة المتعلقوة  لسوة  لى ا شكالات ناتجة يمن د واو  و وف التنفيو  وصوولا ا  نلوص  انونية ا 

 .لكيةالبيع و نقل الم 

 الرهن الحياز  للعتاد المؤسس لفائدة البنوكمفهوم  -2

ن التطرق لمفهوم الرهن الحياز  للعتاد المؤسوس لفائودة البنووك يتطلو  ضرورة تديود تعريوف له موع  ا 

  و هو ا موا سو تم توضينا كيفية تنفي   و التي بموجذا يمكن تمييز الرهن الحياز  يمن  وير  مون الرهوون ا  خور 

 :  توضيحه ا  يلي 

 تعريف الرهن الحياز  للعتاد المؤسس لفائدة البنوك -2.2

ن خوتل عمليوات القورض و  لك مويوتا  و    تعد البنوك بمثا ة القل  النوا ن في الحيواة الا  تلوادية

سوار  مموا  تكون معرضة بشكل دا  ا لى خطرالتي  الا ئتمان  دم الوااء و  لك بس  سوء نية المقترض أ و لوالة ا 

  2  ا  مر ا   جعل البنوك تتاط خواوا مون ضويا  أ موالهوا 1يحول دون رد المبلغ يمند حول أ جل الا س تحقاق

نهوا تتذو  مجمو وة مون ا  سو باب الوتي تجعول مون  3و به ا يعتع الخطر أ مر موتزم للنشواط البونر   و  لك اا 

لا  و كر استرداد الد لى الضومانات البنكيوة ا  ين أ مرا مضمونا و  لك من ختل الرهن   ا   أ نوه لا مجوال للتطورق ا 

الرهن الحياز    و خلوصا الرهن الحياز  الووارد  و  المنقوولات ا   يعود الورهن ا  اوثر انتشوارا و  لك نظورا 

 .4لسهولة الحيازة ايه
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 وع يتوولد للدائون بمقتقو يمقود الورهن  و   ء مملووك يعرف الرهن الحياز  بشكل  ام   أ نه حوق يميوني تاو  

أ ن يسو توفي حقوه  هو يخوله لبس الشيوء لوين اسوتيفاء دينوه   و للمدين أ و لغير    ضمانا للوااء بالالتزام   و

وا  ولية    ليع الدائنين ا آخرين من  ن ه ا الشيء بالتقدم
1
. 

يمقد يلتزم  ه شخص ضومانا لديون  ليوه " ... نه أ     من القانون المدني  842 المادة يمراه المشر  الجزائر  في و 

لى أ جنبي يعينه المتعا ودان   شو  ا يرتو   ليوه للدائون حقوا يمينيوا يخووله  لى الدائن أ و ا  أ و     ير    أ ن يسلم ا 

لى أ ن يس توفي الدين   وأ ن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التال  يين له في المرتبة في أ ن يتقوا  لبس الشيء ا 

" . حقه من  ن ه ا الشيء في أ   يد يكون
2
 

ن الرهن الحياز  يتميز  أ نه   :و    ه ا ا  ساس اا 

التقودم و التتبوع و لوبس يخول للدائن سلطة مباشرة    الشيء المرهوون و  لك يمكنوه مون  حق يميني تبعي -

لى  اية استيفاء الدين المال الرهن الحياز  يمقد تا ع اا  ا  ن الحوق ا  صولي باطوت أ و  وا ت لت  طوال    اما أ ن ا 

حوق تبعوي لديون أ صولي يتبعوه مون  ز  و  ن باطت أ و  ا ت لت  طال   و هو ا موا يفيود أ نوهانقق الرهن الحيا

 .حي  الوجود و العدم 

معينا سوواء   اتوه أ و نو وه أ و  مالا  المهم أ ن يكون الشيء موضو  الرهن ر اما يرد    المنقول يرد    العقا -

أ ن يكون موجودا و و الرهن ا   أ ن رهون ا  شو ياء المسو تقبلية و أ ن يكون مما يلنا التعامل ايه   و مقدار    

 .يكون الشيء مملو  للمدين الراهنيشترط أ ن  ماايقع باطت   

يوولد    اوما أ نوه و تطوا قهما ا   ينعقد بمجرد تبادل الا  اب و القبوول ملزم للاانبين   رضا  ينشأ  يمن يمقدحق -

لى المور،ن المعوين  تسول  الشيوء المرهوون يلتزم الوراهن  بحي  بالنس بة   طرااه معينة التزامات و نقول حيازتوه ا 

اتفا ا
3
نه يكون ملزموا  وانونا  وأ ن لا يتصروف في    مع ضمانه لستمة الرهن و نفا    ا  مووال المرهونوة و   لك اا 

لى دون موااقة الدائن المر،ن   و ا    بل شسديد الديون المس تحقة  ليه ن اس تعصى  ليوه  لك اوعكن أ ن يلاوأ  ا 

مون  250و ه ا ما أ ادته الموادة   تقدم طل  أ مام  اضي ا  مور المس تعالة من أ جل الحلول    ا  ن   لك 

                                                           
 .200اللفحة    2822س نة   دمشق   الرياض مطبعة   التبعية العينية الحقوق  المدني القانون   سوار الدين وحيد - 1

 المعودل و الموتمم   الجريودة الر يوة   المتضمن القانون المدني 07/78/2805 الموااق ل 2385رمضان من  ام  07 ؤر  فيالم 52-05ا  مر رقم  - 2

  .2805سبتمع 37الموااق ل  2385رمضان من  ام  04في    اللادر 02 العدد

  اللوفحة  0770مصر   سو نة    يمبد ا يد يمثمان محمد   المفيد في حق الملكية و الحقوق العينية التبعية   الطبعة ا  ولى   دار الاضة العر ية - 3

354. 
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القانون التاار 
1
اوما يلوتزم المور،ن بالمحااظوة  و  الشيوء المرهوون انونا  لا تعرض للعقووبات المقوررة  وو ا   

2
و  

دارته ثم رد  يمند استيفاء الحق ا 
3
 . 

لا ضرورة لتسل  الشيء المرهون   ن التسول  الوتزام و لو س  اما أ نه   ينشأ  بموج  يمقد ر يلا يشترط أ ن  -

بركن
4
ن الرهن الحياز  لا يشترط شوكلية خاصوة و ا  وا يوتم    بمجورد تبوادل الا  واب و القبوول  وين  و بالتالي اا 

الطراين
5
. 

 ير  ا ل للتجزئة ا   تبقى سلطة الدائن المر،ن    المال المرهون كله حتى يس توفي كل الديون المضومون -
6
أ    

جوزء  و  و  هو ا ا  سواس اوا ن كل  للوااء بالدين كله  ضماناو  لك     مل الشيء المرهون  أ ن الرهن يرد

 .من المال هو ضمان لكل الدين و كل جزء من الدين مضمون بكل المال

 ود و ا     المؤسوس لفائودة البنووك الرهن الحياز  للعتواد  ه   الور ة البحثية  د خللو لدراسة  ير أ ن

لى  252 المواد منفي أ حكام  القانون أ ساسه تبايمهوا  التيمن القانون التاار   272ا  لوددت البيوانات الواجو  ا 

جراءات  البيع  العناصر التي يرد  ليها الرهن  و يمند  يد الرهن  و الخ...........ا ا ا 
7
. 

   ا  دوات و ا  ثاث و  البضوائع و يتميز بخلوصية معينة كونه يرد و بالتالي اا ن ه ا النو  من الرهن الحياز  

جوراء  وانوني معدات التجهيز   ا   يتعين    البنك أ ن و  لك لتفواد     يتأ اد من ستمتها  بول مبواشرة أ   ا 

 .   ا  ش ياء القا لة للتلف أ و تلك التي تكون يمرضة لتغير سعرها

 خروجا يمن القا دة العامة في رهن المنقول التي تقضي  أ ن الرهن الحياز  هو يلي المدين الوراهن يمون حيوازة و

القوانون أ حوكام اوا ن رهون العتواد في    المور،نلى الدائون ا  انتقوال الحيوازة  و ا   يقدمه كضمان و نالمال المرهو

 و   س تغتل العتاد حتى يوتمكن مون تفعوي  أ اوثرالا س تمرار في مع اأ      يعتع رهنا  دون نز  الحيازةالتاار  

لى  الراهن لمدينباهو ا  مر ا   داع    و شسديد الدين موضو  الرهن و  لك بشكل يمكنه من  أ رض الوا ع  ا 

التتبوع في لوالة  و ستيفاء حقه با  ولويةامن أ جل الحلول    ما يمكنه من  كضمان له للدائن المر،ن رهن العتاد

جراءاتا من الدائن المر،ن و   لك يتمكن   قعة الدين  الوااء دم  دون  للشيوء محول الورهن البيع العلوني يا  ا 

                                                           
1
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  .2805-20-28 الموااق ل 2385 و الحاة من  ام  27في    اللادر 272 العدد
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 .3  اللفحة  0774/0770 س نة الجزائر     25

-
7
 .المعدل و المتمم التاار  القانون المتضمن 07/78/2805 الموااق ل 2385رمضان من  ام  07 المؤر  في 58-05ا  مر رقم    
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العتواد  ون  يوع  الحلوول  و  الدائنون ا يون يلونوه في المرتبوة مون منااسو ته في وأ   أ ن يتمكن الدائنون العاديون

 .موضو  الرهن

لى أ ن عمليوة  يوتا  في صوورةض  ونر  ور يمبارة يمن الدين في يمقد الرهن الحياز  للعتاد هو  و تجدر الا شارة ا 

س تعادته  عد مدة اأ ن تتم       لمس تفيد  لفة مؤ تة  نكية بموجذا يتم تقدم أ موال من  نك أ و  مؤسسة مالية

أ نه عمل لقاء يموض يضع بموجبه شخص ما أ و يعد  وضوع أ مووال   د يمراه المشر  الجزائر     و   معينةزمنية 

آخ آ   أ و يأ خ  بموجبه للالح الشخص رتو تصرف شخص أ الضمان الا حتياطي أ و افالة  بالتو يع   خر التزاما أ

 .أ و ائتمان 

لى   امالي امحل الا لتزام يكون مبلغ أ ن لائص أ همهاجمو ة من الخبمقرض البنر ليتميز ا و ضوااة ا  نشووء  ت وة  ا 

 و  )  ن القوانون المودني الجزائور مو 452الموادة  هو ما تم تأ كيد  او لك بموجو  و  تاريخ رد  عتها  الا ئتمان و

لا يمنود  وز  لا ا   يش تمل  ليه المقترض و ءض الشيالمقتر  المقرض أ ن يسلم ا لى    له أ ن يطالبه برد نظير  ا 

(نتهاء القرضا
1
مكانيوة  توتتزم موع عمليوة القورض  و ما يتح     أ رض الوا ع و بشوكل مسو تمر أ ن   خطور ا 

ما بسوء نية أ و و  لك    دم الوااء  يمسوار المقوترض مموا  عو  يم  بسب ا  آجوال ا  تنوع يمون رد المبلوغ يمنود للوول أ

لى اشتراط ايمتماد رهن حياز  للقروض البنكيوةو هو ا  مر ا   داع    س تحقا ها و هو ا    بالمشر  الفرنسي ا 

من القانون الفرنسي 72ما أ ادته المادة 
2
.   

لى اللجوء لفكرةلبنوك هو ما داع باا ن وجود خطر  دم الوااء و  ناء    ما س بق  كر  ا ضومان ديون القورض  ا 

يوتلخص في ل  الضمانات و منه اا ن    مالية قعة  ا   يتمتع  ء ين الشي تنل    نات يمينية ضمايمن طريق 

متنوا  استيفاء دياا منه في لالة لا أ و المؤسسة المالية هي أ موال توضع تو تصرف البنك و   أ ش ياء  ات  عة

 ترير يمقود رهنو  لك  د يكون من ختل    ا آجال المتفق  ليها و المحددة سلفا يمند للولالمدين يمن الوااء 

في تنفيو    يخضوع ا  خوير  لوما أ ن هو ا  تاد كورهن حيواز  الع     وأ  العقارات كرهن ر ي  توثيقية تنل    

القرض من  انون النقد و 204  حكام المادة 
3
يممال و  لك     .الخاص يقيد العامأ ن  ا دة  مع ضرورة ا 

جراء -0.2  لفائدة البنوك العتاد المؤسسلرهن الحياز  اتنفي   ا 

من القانون التاار  252المادة  أ جازتلقد 
4
تو يع الرهن الحياز     العتاد و معدات التجهويز لفائودة  

مضمون  و ه ا حس     شكل يمقد ر ي أ و يمرفي يسال برم  محددا   يمكن أ ن يكون في  البنك المقرض 

                                                           
1
 .المعدل و المتمم المتضمن القانون المدني   07/78/2805 الموااق ل 2385رمضان من  ام  07 ؤر  فيالم 52-05ا  مر رقم  - 

2 Loi n 84-46 du 24-01-1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.   
-
3
  50 العودد المتعلوق بالنقود و القورض   الجريودة الر يوة 0773-72-07 الموااوق 2404جماد  الثانية مون  وام  00 المؤر  في 22-73ا  مر رقم   

رجو  مون  وام  08 الموؤر  في 72-78المعدل و المتمم بموج  ا  مور رقم  0773-72-00 الموااق ل 2404جماد  الثانية من  ام  02 اللادر  تاريخ

مون  وام شوعبان  74 اللوادر  تواريخ   44 العودد   الجريودة الر يوة 0778المتضمن  انون المالية التكميلي لسو نة  0778-70-00 الموااق ل 2437

الجريودة   0727-72-07 الموااق ل 2432رمضان من  ام  27 المؤر  في 74-27المعدل و المتمم بموج  ا  مر رقم  0778-70-07 الموااق ل 2437

 .0727-78-72 الموااق ل 2432رمضان من  ام  00 اللادر  تاريخ   57 العدد الر ية
4
 .المعدل و المتمم التاار  القانون المتضمن 07/78/2805 الموااق ل 2385رمضان من  ام  07 المؤر  في 58-05ا  مر رقم  - 
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من القانون التاار  250المادة 
1
نوه يؤسوس  و  يمقود البيوع   اا  ا ما أ برم يمقد الرهن الحياز  لفائدة البائع     اا 

نه يؤسس    يمقد القرض   .أ ما ا  ا يمقد لفائدة المقرض اا 

لى  252المواد من  أ حكام و بموج  من القوانون التاوار  254ا 
2
المتعلقوة بالورهن الحيواز   و  العتواد و أآلات  

برام رهن حياز  ينطبق مع المواصفات القانونية و   التجهيز نه  المحددة من أ جل ضمان ا  يتعوين  و  البنوك أ ن اا 

و الوتي يتعوين أ ن تودد  طريقوة دف ا لى ضمان الوااء بثمن ا  مووال   المال المقدم في ه ا الشأ ن يهمن أ ن يتأ اد 

و  ن نفس النو  و المملواة للمؤسسوة  تميزها يمن ا  موال ا  خر  التي تكون مو   تبين طبيعتها وصفية مد قة 

مكانية نقلها ا  ا أ مكن  لك لك مع ضرورة تديد مكان تواجده لى ا   .ا   و التنويه ا 

لى نص و   للول أ جول الواواء بالديوند يمنأ نه  تؤاد   نجد  أ نها القرض  من  انون النقد و 204المادة بالرجو  ا 

نوه  و في لالة  دم داوع المبلوغ المسو تحق كل   غون النظور  و  لك  و  المؤسسوات الماليوة  للبنووك و وز واا 

للمودين  واسوطة  نو ارمون تاريخ تبليوغ الا  يوموا  25    لك أ نه  عد موروريمكن أ ن يقدم في ه ا الشأ ن  تراض ا

نه  وز للمثل البنك وايمقد  ير  ضا   أ مور   و  أ ن يحلول لورئ س المحكموة توجهيمن طريق يمريضة بس يطة  ا 

لى   رأ سومالها شسوديدو  لك بهودف لاصول البيوع  موع منحهوا   يع كل رهن مشكل للالحها  هو ا و بالا ضوااة ا 

 .ملاريف المبالغ المس تحقة اوائد التأ خير و

من  انون النقود و القورض 204الفقرة الثانية من المادة  مضمون جاء في و نفس الطرح
3
و الوتي تؤاود  و  أ نوه  

ا  مور  تمارس البنوك و المؤسسات المالية امتيازا،ا المحددة بموج  النلوص التشريعية و التنظعية يمنودما يتعلوق

 . ةبالس ندات   العتاد   المنقول أ و البضا

من  انون النقد و القورض 204الفقرة ا  خيرة من المادة  اما تؤاد
4
يمنودما   و  تطبيوق ا  حوكام المو كورة أ  وت  

نفوس الفكورة  هي   و يتعلق ا  مر  أ متك منقولة تكون في حيازة المدين أ و في حيازة الغير لكن لحساب المدين

لى ا  رصدة الموجودة في الحساببق    تنط التي  ضااة ا    .الديون التي يحوزها المدين    الغير   ا 

جراءات التنفي     يتا   أ ن و هك ا  تبودو واوق كيفيوة مبسوطة الحيواز  يمقود الورهنالضمانات المقدموة في  ا 

ند للول أ جل ا   ار للمدين يم توجيه  يتمفي لالة  دم استيفاء الحقوق  لك أ نه و المادة السالفة ا كر    حس 

متثوال ا من تاريخ التبليغ  يوم 25أ جل  ختلالدين  تسديد دينه  توجوه يمريضوة بسو يطة  و في لوالة راضوه لت 

يمن طريق المزاد العلني أ و بسعر السووق  البنك لرئ س المحكمة المختلة لطل   يع العتاد المرهون ممثل من طرف

ن ا تق ا  مر  لك   ودون شوكليات للبنوك يمننا لاصل البيع و يع  لك العتاد وب    اير أ مر   ايلدر ه ا ا  خ ا 

اوما  ووز له    بيع مال مرهون للالحه يمون طريوق طلو   وير  ضوا  عكن للبنك أ ن يحلل    ا  نا و به ا 

ا لك أ ن يطل  من القاضي أ ن يس تلدر أ مرا بتمليكه ه   المنقوولات واواء  قعوة الديون   و هي نفوس الفكورة 

                                                           
1
 .المعدل و المتمم التاار  القانون المتضمن 07/78/2805 الموااق ل 2385رمضان من  ام  07 المؤر  في 58-05ا  مر رقم   - 

2
 .المعدل و المتمم التاار  القانون المتضمن 07/78/2805 الموااق ل 2385رمضان من  ام  07 المؤر  في 58-05ا  مر رقم  - 

-
3
 .المعدل و المتمم المتعلق بالنقد و القرض 0773-72-07 الموااق 2404جماد  الثانية من  ام  00 المؤر  في 22-73ا  مر رقم   

4
 .المعدل و المتمم المتعلق بالنقد و القرض 0773-72-07 الموااق 2404جماد  الثانية من  ام  00 المؤر  في 22-73ا  مر رقم  - 
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من  انون النقد و القورض 202تبنيها بموج  المادة  التي تم
1
أ ن يحلول للبنوك اوا  مر الظواهر هوو انوه يمكون    

 ير أ ن وا ع التنفي  في مثل هو   المسوائل يلوطدم    يمن طريق التنفي     الضمانات المقدمة سلفا   أ مواله 

 .الم كورة أ  ت المادة  التي تد من البساطة التي جاءت بهبالكثير من الا شكالات العملية ا

مون القوانون التاوار  272الموادة  نوص و في ه ا اللدد يتح   أ ن المشر  الجزائر  و بالضبط في
2
 ود أ ورد  

و هو ا    ا   أ نه لم يقر  ه اما اعل بالنس بة للمعدات و التجهويزات   اس تثناء بالنس بة للرهن الحياز  للس يارات

يعتع ارا ا  انونيا بحي  لا يوجد أ   نص يعد مرجعا  انونيا  لك   و ه ا يمكس المشر  الفرنسي ا   تطورق 

للرهن الحياز  للس يارات كضمان للدين الوا ع     اتق المدين
3
. 

 تمييز الرهن الحياز  للعتاد المؤسس لفائدة البنوك يمن  ير  من الرهون ا  خر  -3.2

الر وي الورهن  والرهن الحياز  للعتاد المؤسس لفائدة البنوك  من الخلائص المشتراة  ينهناك مجمو ة 

بوراز  لى ا  مكانية الخلط  وين كل هو   الرهوون   و هو ا موا يوداع ا  لى ا  و الرهن القانوني   ا  مر ا    د يؤد  ا 

ليه ا  يلي   :  نقاط الا ختتف  ين كل رهن   و ه ا ما س تم التطرق ا 

  ييز الرهن الحياز  يمن الرهن الر يتم  -2.3.2

يمقود يكسو   وه الدائون حقوا يمينيوا "من القانون المدني    أ نه  220واقا للمادة  يعرف الرهن الر ي 

   يمقار لوااء دينه   يكون له بمقتضا  أ ن يتقدم    الدائنوين التوالين له في المرتبوة في اسوتيفاء حقوه مون  ون 

" لك العقار في أ   يد  ن
4
اما يعرف اقهيا    أ نه حق يميني تبعي ينشوأ  بمقتقو يمقود ر وي يتقورر ضومانا    

لدين    يمقار مملوك للمدين أ و  ير    و يكون للدائن بمقتضا  أ ن يتقدم في اسوتيفاء حقوه مون المقا ول النقود  

العقار في أ   يد يكون له ا العقار مفضت يمن  ير  من الدائنين العاديين و التالين له في المرتبة   و أ ن يتتبع
5
. 

لى نقاط الا ختتف  ين الرهن الحياز  و الرهن الر ي يمكن  براز نقاط التشا ه   اما اما  بل التطرق ا   : يليا 

 .ينشأ  كل من الرهن الحياز  و الرهن الر ي بموج  يمقد و ل س بموج  حكم أ و بموج  نص-

 .يا بموج  سلطة مباشرة    مال معينيتضمن كل من الرهن الحياز  و الرهن الر ي حقا يمين -

 .يتضمن كل من الرهن الحياز  و الرهن الر ي حقا تبعيا يتبع الحق ا  صلي من حي  الوجود و العدم -

يتضمن كل من الرهن الحيواز  و الورهن الر وي حقوا لا يتجوزأ  مون خوتل سولطة الدائون المور،ن  و  الموال  -

 .المرهون كله

حوق  التنفيو   و  محول الورهن موع اسو تعمالو الرهن الر ي يخول للدائن المر،ن حق  كل من الرهن الحياز  -

 .التقدم و التتبع

                                                           
-

1
 .المعدل و المتمم المتعلق بالنقد و القرض 0773-72-07 الموااق 2404جماد  الثانية من  ام  00 المؤر  في 22-73ا  مر رقم   

-
2
 .المعدل و المتمم التاار  القانون المتضمن 07/78/2805 الموااق ل 2385رمضان من  ام  07 لمؤر  في\ا 58-05ا  مر رقم   

3 Marie Noille , Jobard Bachellier , Vincent Brémond , Droit civil , suretés , publicité foncière , Edition DALLOZ 

2009 , page 90. 

-
4
 .المعدل و المتمم   المتضمن القانون المدني 07/78/2805 الموااق ل 2385رمضان من  ام  07 ؤر  فيالم 52-05ا  مر رقم   

5
متيواز   الورهن الحيواز    حوق الا ختلواص   الورهن الر وي   لةالكفوا ) د   التأ مينات الشخلية و العينيوةتناغو  ير يمبد الس ي -   (حقووق الا 

 .200  اللفحة  2887منشأ ة المعارف   الا سكندرية مصر   س نة 
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 :يختلف الرهن الحياز  يمن الرهن الر ي ا  يلي و 

الرهن الحياز  يمقد رضا  لا ششترط ايوه الر يوة   اتطوا ق الا  واب و القبوول يكفوي لعقود : من حي  العقد 

لا  عقد ر ي الرهن الحياز  حتى و  .لو  ن في صورة يمقد يمرفي   أ ما الرهن الر ي ات ينعقد ا 

لا  و  : من حي  المحل  محل الرهن الحياز  يمكون أ ن يكوون يمقوارا أ و منقوولا   أ موا الورهن الر وي اوت يورد ا 

 .العقار   و يكون القيد ايه ضروريا ليكون ناا ا في حق الغير

از  لبس الشيء المرهون سواء  ن يمقارا أ و منقولا حتى يحلل الدائون يخول الرهن الحي :من حي  المضمون 

 .   حقه   أ ما الرهن الر ي ات يخول للدائن حق الحبس

 التزاما     اتق الراهن و هو شسل  الشيوء المرهوون للدائون المور،ن أ و  الرهن الحياز  يق :من حي  الحيازة 

 .الرهن الر ي ايبقى العقار في حيازة الراهن  جنبي ليحاا   ليه و يس تغ    أ ما في 

 رهن الحياز     الرهن القانوني تمييز ال -0.3.2

0773من  انون المالية لس نة  87 د الرهن القانوني أ ساسه القانوني في نص المادة  
1
و ا لك المرسوم  

230-77التنفي   رقم 
2
الشوخص ا  ول البنوك أ و المؤسسوة الماليوة    أ نه يمقد يعم ما  ين شخلين  و يعرف  

بايمتبارها دائنا مر،نا و المقترض بايمتبار  راهنوا و ا   يكتسو  بمقتضوا  الدائون المور،ن حوق يمينيوا تبعيوا  و  

حق التقدم في استيفاء دينوه مون  ون العقوار  من ختله يكتس   ا   يمقار أ و حق يميني يمقار  لاستيفاء دينه 

ضااة ا لى حق تتبعه في أ   يداأ و الحق العيني العق  .ر  ا 

لى نقاط الا ختتف و  براز نقاط التشا ه   اما اما يمكن   ين الرهن الحياز  و الرهن القانوني بل التطرق ا   :يليا 

لا بالتبعيوة    نفس الفكرة تنطبق    الرهن الحياز  و   الرهن القانوني حق تبعي -(أ   االرهن القانوني لا يقووم ا 

مون  283و ه ا ما أ ادتوه الموادة الفقورة ا  ولى مون الموادة    اهو لا يؤسس  لفة مس تقلة  للدين ا   يضمنه 

القانون المدني
3
لتزام ا   يضمنه    االرهن القانوني تا ع لت 

4
. 

بموجبه يتمتع الدائن المر،ن بحق التقدم الرهن القانوني حق يميني -(ب
5
في الحلول    حقه المضمون با  ولويوة  

ضااة ا لى حق تتبع ه ا العقوار في أ    با  ولوية    الدائنين ا آخرين العاديين و المر،نين التالين له في المرتبة   ا 

يد يكون
6
 .  و نفس الفكرة تنطبق    الرهن الحياز  

                                                           
-
1
 العودد الجريدة الر يوة  0773  المتضمن  انون المالية لس نة  0770-20-04 الموااق ل 2403شوال من  ام  07 المؤر  في 22-70 رقم القانون  

 . 0770-20-05الموااق ل  2403شوال من  ام  02في    اللادر 27
2
  المتضومن الورهن القوانوني لفائودة البنووك و  0777-74-73 الموااوق ل 2400ر يع ا  ول من  ام  74 المؤر  في 230-77 رقم المرسوم التنفي   - 

 .0777-74-75 الموااق ل 2400ر يع ا  ول من  ام  77   اللادر  تاريخ 02 العدد   الجريدة الر ية مؤسسات أ خر المؤسسات المالية و 

-
3
 .المعدل و المتمم القانون المدني  المتضمن  07/78/2805 الموااق ل 2385رمضان من  ام  07 ؤر  فيالم 52-05ا  مر رقم   

-
4
ئتمان   دار الجامعة الجديدة للنشر   الا سكندرية مصر   س نة     .283  اللفحة  0772منلور محمد حسين   النظرية العامة لت 

5
لوفحة ال   2887سو نة    مصرو   منشوأ ة المعوارف   الا سوكندرية( ات العينية في القانون المودنيالتأ مين)أ نور العمروسي   الحقوق العينية التبعية - 

00. 
6
  الجزء الثاني   الطبعة الثالثة   المنشورات الحقو ية    ويروت ( حق الرهن الر ي و حق الا ختلاص)سل ن مر س   الحقوق العينية التبعية  - 

 .23  اللفحة  2887س نة 
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 د يمورفي يحورر مون طورف ممثول البنوك يمقو اهو يمبوارة يمون   بالنس بة للرهن القانوني دم اشتراط الر ية  -(إ

يتكون من طراين و هما البنك ادائن مور،ن و المودين ا    ود يكوون المودين ( بهدف التخفيف من النفقات)

  اهوو يمقود الحيواز  الورهن و نفوس الفكورة تنطبوق  و  و يتم  يد  بالمحااظة العقارية   الراهن أ و الكفيل العيني

 .رضا  ملزم للاانبين ينعقد بمجرد تطا ق الا  اب و القبول  ين الطراين

 :ياز  يمن الرهن الر ي ا  يلي و يختلف الرهن الح 

مون  وانون الماليوة  87و ه ا ما أ ادت  ليه الفقرة ا  ولى مون الموادة : الرهن القانوني يرد    المال العقار   -(أ  

0773لس نة 
1
يرد    المال العقار  أ   أ نه   

2
مون القوانون  724في الموادة كحق يميني يقع    العقار و المحدد  

المدني
3
للقيود بالمحااظوة  اهو ي لا يضوع المنقوولات لا يضوعأ ما     نما يرد الرهن الحياز     العقار و المنقول    

العقارية   نها اثيرة و سريعة التداول
4
 . 

لى الدائن المر،ن تنتقل ايه ح الرهن القانوني لا  - (ب يحتف  الوراهن بحيوازة العقوار محول الورهن  و  يازة العقار ا 

لى  اية استيفاء الدين ا        نما في الورهن الحيواز  يقو  التزاموا لا تنتقل للدائن المر،ن ا   يحبس ه ا الشيء ا 

 .ليحاا   ليه و يس تغ   اتق الراهن و هو شسل  الشيء المرهون للدائن المر،ن أ و   جنبي   

لى أ ن  هناك خلط  ين الرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك و المؤسسوات الماليوة المسو تحدث و تجدر الا شارة ا 

0773بموج   انون المالية لس نة 
5
و ا   يعد بمثا ة يمقد يمرفي تكون أ لد أ طرااه مؤسسة مالية أ و  نوك و    

 لما أ نه يخضوع لونفس أ حوكام     د يكون المدين نفسه أ و الكفيل العينيو ا   يعد دائنا مر،نا و الراهن ا   

 888 و 223الرهن الر وي ا    ود ملودر  في القوانون المودني و المو كور في الموواد 
6
 و  سوبيل المثوال ا    

تتحول بموجبه أ لد حقوق الا متياز الخاصة الواردة    يمقار ا لى رهن ر ي  قوة القانون
7
. 

73-07المرسووم 72طار يتح  أ ن المشر  الجزائر   ود خورإ يمون أ حوكام الموادة و في ه ا الا  
8
الوتي ششوترط  

شهار في المحااظة العقارية  كلية الر ية في العقود التي تكونالش   .موضو  ا 

لى سو ند تنفيو  لى أ ن الرهن القانوني لا يعد س ندا تنفي يا   نه يمقد يمرفي   و حتى يتحوول ا    و تجدر الا شارة ا 

نه  لى المحكمةاا  ا   أ نوه بموجو    تمننا الليغة التنفي ية للعقوود   ن ا  صل أ ن المحكمة لا    س تثناء يتعين اللجوء ا 

                                                           
1
 .0773  المتضمن  انون المالية لس نة  0770-20-04 الموااق ل 2403شوال من  ام  07 المؤر  في 22-70 رقم القانون - 
2
سوعد شاي  باشا كريمة   يمقد الرهن الر ي في القانون الجزائر    م كرة لنيل درجة الماجس تير ار   انون يمقار  زرايمي   كلية الحقوق جامعة  -

 .23  اللفحة  0772-0777دلل  البليدة   الس نة الجامعية 

-
3
 .المعدل و المتمم   المتضمن القانون المدني 07/78/2805 الموااق ل 2385رمضان من  ام  07 ؤر  فيالم 52-05ا  مر رقم   

4
 .08لفحة ال   0778س نة  الجزائر     دار هومة  ناسي شوقي   أ حكام يمقد الرهن الر ي في القانون المدني الجزائر    - 

5
 .0773  المتضمن  انون المالية لس نة  0770-20-04 الموااق ل 2403شوال من  ام  07 المؤر  في 22-70 رقم القانون - 

-
6
 .المعدل و المتمم   المتضمن القانون المدني 07/78/2805 الموااق ل 2385رمضان من  ام  07 ؤر  فيالم 52-05ا  مر رقم   

-
7
انون برالة زو ير   القرض العقار  و الرهن الر ي في التشريع الجزائر    أ طرولة مقدمة لنيل شهادة الداتورا  في العلوم القانونيوة يلوص  و  

 .277  اللفحة  0720-0727  س نة  2يمقار    كلية الحقوق و العلوم الس ياس ية جامعة باتنة 
8
  الجريودة  المتضمن تأ س س السوال العقوار    2807-73-05 الموااق ل 2387ر يع ا  ول من  ام  04 المؤر  في 73-07 الرئاسي رقم المرسوم - 

  .23/74/2807الموااق ل  2387ر يع الثاني من  ام  23  اللادر في  37 العدد الر ية
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230-77من المرسوم  0المادة 
1
اا ن المحضر القضا  يبلوغ المودين بالا  و ار بالداوع ا    ليوه أ ن يمتثول  لك في  

يوموا للداوع و في  25أ جل شهر من تاريخ التبليغ   و في لالة  دم اس تاا ته يوجه له ا   ار ثان و تمننا له مهولة 

لا جوراء الحجوز العقوار   لالة  دم امتثاله يقدم ممثل البنك طلبا لرئ س المحكمة للحلوول  و  اللويغة التنفي يوة

لى سو ند تنفيو    ا ول للتنفيو    من ختل أ مر    يمريضة و هكو ا يتحوول الورهن القوانوني ا 
2
تطبوق نفوس   

 .    و ه ا ما يميز  يمن الرهن الر ي ا   يعد س ندا تنفي يا   العقاراءات المعتمدة في الحجز الا جر 

 للمنقولات المرهونة رهنا حيازيا لفائدة البنوكالا شكالات العملية للبيع بالمزاد العلني   -0

جراءات  صودار أ مور في الجزائور با   رهنا حيازيا لفائدة البنوك ت المرهونةالبيع بالمزاد العلني للمنقولاتبدأ  ا 

المنلووص  ليوه في يحوتكم ايوه للقوا ود الا جرائيوة  و  يمريضة لبيع العتاد المرهون من طرف رئو س المحكموة    

في ات العامة يتأ سس حق للمنف   ليوه بموج  ه   الا جراء الا دارية ك صل  ام   و الا جراءات المدنية و  انون

ثارة ا شكالات تنفي  ه ا ا  مر    ير أ ن  انون النقد و  عل  ه ا ماو ه   الا جراءات    القرض لم ينص    ا 

و  نو هو   الا زدواجيوة اثويرا موا و  أ ن مع ضرورة التأ كيود خر خاص   ا آ  القاضي  ين  انونيين أ لدهما  ام و

س نوضحها من ختل ما أ برز ه   الا شكالات   و  الحد من سر ة تليل ديون البنوك قبة  انونية في ششكل يم 

 : يلي

 يةالا شكالات الناتجة يمن النلوص القانون  -2.0

العديود مون الا شوكالات تعترض عملية البيع بالمزاد العلوني للعتواد المرهوون رهنوا حيوازيا لملولحة البنوك 

لى  الناتجة يمن النلوص القانونية ماوا موا يرجوع   حوكام  وانون الا جوراءات المدنيوة و الا داريوة و ماوا موا يرجوع ا 

 .غياب نلوص د يقة و واضحة تدد كيفية تقي  و  يع العتاد موضو  الرهن

دارية -2.2.0  الا شكالات الناتجة يمن نلوص  انون الا جراءات المدنية و الا 

لى بالرجو  شوكالات ا   تعريوف  دم اختار  ر الجزائ المشر  أ ن نجد الا دارية نون الا جراءات المدنية و ا ا 

لى و   وصفيا تعريفا التنفي   جوراءات شسوويت الا شارة ختل من تعريفه انصرف ا  ليوه با   732نلوو الموادة  ه ا  ا 

 لمحضرار يحر نونالقا اهوووو  اي يمليها صلونملا ةي تنفيلا تادنسلا دحأ    نفيت اي لاشكا   دجوو حالة اي :«منووووه

ة ئردالتي يباشر اي المحكمة ائيس ريملى ل لإشكاض العرم لخلوايديمو  و للإشكاايمن ا لقضائي محضرا

».للاستعجاالتنفي  يمن طريق ا ختلاصهاا
3

 

لى بالرجو  لكن و  الزاويوة أ و  ليوه ايمتمدا    المعيار اختتف حس  تعريفها تم  د أ نه نجد الفقهية التعاريف ا 

ليها نظروا التي جوراءات أ ثنواء أ و بمناسو بة الطارئوة المناز ات كل « : أ نها    يعراها من اهناك   ماا ا   التنفيو  ا 

                                                           
1
المتضمن الرهن القانوني لفائودة البنووك    0777-74-73 الموااق ل  2400ر يع ا  ول من  ام  74 المؤر  في 230 - 77 رقم المرسوم التنفي   -  

 .مؤسسات أ خر و المؤسسات المالية و 

-
2
أ طرولوة مقدموة لنيول شوهادة   داو  يمبد العزيز   النظام القانوني للتنفي     العقار المرهوون في ظول  وانون الا جوراءات المدنيوة و الا داريوة    

 .85لفحة ال   0725-0724س نة    2كلية الحقوق جامعة الجزائر  القانون   الداتورا  في
3
 المتضمن  انون الا جراءات المدنية و الا دارية   الجريدة الر ية 0772-70-05 الموااق ل 2408صفر من  ام  22 المؤر  في 78-72القانون رقم  - 

 .0772-74-03 الموااق ل 2408ر يع الثاني من  ام  20في  اللادر   02 العدد
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لى اللجووء لوين أ و التنفيو  مقودمات أ ثنواء سوواء ممكون  ير عمت بالتنفي  القا  مهمة مواصلة من تجعل بحي   ا 

 التنفي  الجع 
1

 «. 

 التنفيو  في تؤثر صحو ا  ا القضاء  أ مام اد اءات اه ي بالتنفي   تتعلق د او  يمن يمبارة :«أ نها    يمراو اما

ايه الاس تمرار من الحد أ و هو ف طل  صحته  و و أ   التنفي   بطتن  لاد اء ا  ابا  أ و سلبا
2

 « . 

لا  ا  اختتاه و التعريفات ه   تعدد مع و جراءات تنشأ  بسب  التي هي التنفي  ا شكالات أ ن    تتفق أ نها ا   ا 

جراء    منلبة و التي تكون   الجع  التنفي  جراءات التنفي  من ا  جراءاتوه و التنفيو  سوير في موؤثرة أ و ا   و ا 

جراء الحكم ايها يطل   (التنفيو  في موضوويمي ا شكال) موضويمية مناز ة  نو ا  ا أ صل الحق في النزا  يحسم با 

جرا الحكم ايها طل  ا  ا   نما شوكال أ و و تيوة مناز ة اتكون الحق  أ صل يمس لا و تي ءبا   تثوارأ نوه   لك و وتي ا 

  و أ   موا يمويز  يمقد رهن حياز  لعتاد مؤسس للوالح  نوك تنفي  بمناس بة التنفي  في ور تنا البحثية ا شكالات

 :ه   الا شكالات 

يقلود بهوا  لو س  عقبوات ماديوة القضواء   و كل مناز ات تطرح  لددها خلومة   هي يمقبات  انونية شش -

 .س تعمال القوة العموميةا  ن ه   ا  خيرة ن لل يمن طريق اء التنفي  منع التنفي     داء المقاومة أ ثن

ما أ ن يطل  الفلل في موضو  النزا  ا  - موا   ني  ليه الا شكال و لكل ا شكال وجهان بحس  المطلوب   اا  ا 

جراء و تي  و ف التنفي  أ و بمواصلة اأ ن يطل    .التنفي يا  ا 

ا  وا هي مناز وات تتعلوق بموا أ وجبوه القوانون مون  و   المراد التنفيو  بمقتضوا  من  بيل التظلم في الس ندل سو - 

 .شروط يتعين تواارها لا جراء التنفي 

لى مقدمها  ن أ يا التنفي  أ طراف جان  من تقام-   قلد الدائن مواجهة المدين في من المناز ة تبد  اقد المحكمة ا 

مون  المناز وة تبود   ود و    وانونا الا جوراءات المقوررة ايوا  لعدم أ و التنفي  شروط لانتفاء و فه أ و التنفي  منع

  مواصولته مون يمنوع مانع  انوني  يام بحاة التنفي  يمن القضا  المحضر امتنع ا  ا التنفي  في الاس تمرار  قلد الدائن

 مملواة ل سو أ موال    الحجز تو يع لالات  مثل منعه و التنفي  لو ف التنفي  أ طراف  ير من تبد   داما 

.للمدين
3
 

لى نلووص  موون  وانون الا جوراءات المدنيوة والا داريوة 730الموادة مون  3و 0  تينالفقور و بالرجوو  ا 
4
نجود  أ نهووا  : 

الكتوواب الثالوو  البوواب الرا ووع الفلوول الرا ووع موون  ووانون الا جووراءات المدنيووة والا داريووة تووو يمنوووان في  تمراووزت

جراءات شسوية ا شكالات التنفي    و لقضائي المحضر اان راي حالة ))..أ نوه   د نلو ه ين الفقورتين  و  ا 

ئيس رلى ا  تنفي  لا ف وتقديم طل    لأحدز يجواف  لأطراحد أ  يثير    ل ل الإشكااتحرير محضر يمن 

                                                           
1
لفية منشورات  والا دارية المدنية المواد في التنفي  طرق القادر  يمبد شحط العربي -   .48 اللفحة    0727س نة  الجزائر     الثالثة ا  

2
   اللوفحة   0778سو نة    الجزائور   غوداد   منشوورات للتشرويع   واقوا والجزائيوة المدنية الناحيتين من التنفي  طرق   الرحمان بربارة يمبد - 

330. 
3
 .042 اللفحة    2824س نة  مصر   المعارف   منشأ ة   والتاارية المدنية المواد في التنفي  ا جراءات   الواا أ  و أ حمد - 

-
4
 .المتضمن  انون الا جراءات المدنية و الا دارية 0772-70-05 الموااق ل 2408صفر من  ام  22 المؤر  في 78-72القانون رقم   
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 افلأطرا ا ي  ولقضائي المحضر اتكليف ولى سايمة ا  ستعجالية من سايمة ا  يموديمن طريق   لمحكمةا

 .لرئيسم امار أ  لحضوا

ئيس ف رروون طووي  موونفوولتاف وو و  ووي طلوال أ و اوكولإشال اي ولولفاة ولى غايا  لتنفي  اءات اجرا  ف وتو 

((.لمحكمةا
1
 

اوراط في راوع د واو ة و لقد شكلو ه   المادة يمقبة  انوني لة و وف التنفيو  مون أ جول تمديود لوا  ا عية نتياة الا 

لى الا متنا  ا ضرارا بالدائن   حتى طلو    مموا أ ثور سولبا  ولي موردود  22أ اوثر مون  وصلو في  عن القضوايا ا 

 .التنفي  

 كيفية البيع  يحددغياب نص  انوني الا شكالات الناتجة يمن  -0.2.0

القرض  انون النقد ومن  204تنص المادة  لم 
2
و   محول الورهنالمعدات و أآلات التجهيز كيفية  يع     

لىا  ا أ    دون شكليات   ليزيد الغموض  لدور أ مر  يع يمتواد مرهوون دون  تبس يط الا جراءات و شارت اقط ا 

 .كيفية البيع  عل ا  مر يطرح ا شكالات حقيقية   ج لا لكيفية البيع   مما الا شارة لا للحجز و

تبو و جوراءات  يوع المنقوول المحجووز لتفاد  ه ا الا شكال يعمد الكثير من المحضرين القضائيين لا  اتعواد ا  وادة ا  ا 

تفاق  ادة  ين البنك و جرد المنقول محل يمقد الرهن   و آجوال معقوولة للبيوع  وادة موا المودين  و  يتم الا  تقودر  أ

 .شهرب 

أ و في أ  ورب موكان عموو  أ و في محول  لوص  الحجوز موضوو يتم البيع في المكان ا   توجد ايوه ا  مووال  و

لى أ ن يووتذ و ا    وووز له ضروو القضووا     لك موون طوورف المح  اواقوو بالمزايوودة و هوو ا محوواا  البيووع يمنووه ا 

انون الا جراءات المدنية و الا داريوةمن   077   075ت المواد  قتضيالم 
3
أ ن يوتم نشرو ا  وتن البيوع بوكل   و    

نات بالمحكموة الوتي يقوع في أ همية المنقول محل الرهن الحياز  لاس   في لولة الا  ت تتناس  ووسائل النشر التي 

اضة الضروائ   ب مراز العيد و لولة الا  تنات بكل من البلدية و ختلاصها مكان المنقول محل البيع   وادائرة 

ية وطنية ا  ا  نو  عة ا  موال محول ا لك في جريدة يوم  موال محل البيع   وختلاصها ا   االتي توجد في دائرة 

  .دإ 077.777البيع تتااوز 

 المرهون محل أ مر البيع  عتادكيفية تقي  ال  يحددغياب نص  انوني  الا شكالات الناتجة يمن -3.2.0

حي اتتواتديود السوعر الا   محول أ مور البيوع  لور يتسو ى عتادية تقي  ال كيف     الجزائر  لم ينص المشر 

مكانية نشر ا  تن البيع  ريودة وطنيوة ا  ا مواللبيع  دإ   مموا جعول  077.777تجواوزت  عتوه  بالمزاد العلني و ا 

صدار أ مر    يسلكون طريقمن المحضرين القضائيين الكثير  يدا  طلبات با  بير  وتص مون يمريضة لتعيين خ  ا 

ل طلبوا،م بالوران   مموا يضوطر    لكون في اثوير مون الحوالات تقا و لمعدات و أآلات التجهيزأ جل تقي   عة ا

س تعانة بالخعة الحرة للتقي    .لت 

                                                           
1
 .المتضمن  انون الا جراءات المدنية و الا دارية 0772-70-05 الموااق ل 2408صفر من  ام  22 المؤر  في 78-72القانون رقم  - 

-
2
 .المعدل و المتمم المتعلق بالنقد و القرض 0773-72-07 الموااق 2404جماد  الثانية من  ام  00 المؤر  في 22-73ا  مر رقم   

 -
3
 .المتضمن  انون الا جراءات المدنية و الا دارية 0772-70-05 الموااق ل 2408صفر من  ام  22 ر  فيالمؤ  78-72القانون رقم  
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 و ف تنفي  الرهن الحياز  للعتاد المؤسس لفائدة البنوك الا شكالات الناتجة يمن د او   -0.0

لرهن الحياز  للعتواد المؤسوس لفائودة البنووك أ ن معظوم  ضوايا يمقود القد أ ثبتو الممارسة العملية لتنفي  

 :تنل  حول المواضيع التالية  بالتنفي  أ مام القسم الا س تعااليو ف التنفي  المراو ة ضد المحضر القضا  اقا  

جراءات التنفي   -2.0.0  طل   طتن ا 

المدنية و الا دارية انون الا جراءات من  743المادة  نص     يؤسس ه ا النو  من الد او 
1
و الوتي    

جراءات  أ نه ا  ا  ن تؤاد    جراء من ا  نه التنفي  أ و الحجز  ا ت لت  طال ا   وز للمحجوز  ليه أ و لوكل    اا 

لى ا   يلاوأ    خوتل أ جول شوهر مون تاريخ الا جوراء  ترت   ليه ما مللحة أ ن يطل   طتن الا جراء و  المودين ا 

جراءات  يع العتواد المرهوون  بمجورد شسوجي   و  لك  رهنوا حيوازيا لفائودة البنوك ه ا الا جراء من أ جل و ف ا 

لىتبليغ المحضر اتا ة الضبط و  العريضة لد كسو  أ اوع و وو ممكون   القضا   نسذة من ه   العريضة هاداا ا 

 .الا متنا   من التهرب و

جراءات التبليوغ وا دم  أ نها تؤسس  انونا        من الد او لقد أ ثبتو الممارسة العملية له ا النو  و   لترام ا 

جراءات التنفي  الجع  طبقا   حوكام الموادة  موا يليهوا مون  و 720التكليف بالوااء للس ند التنفي   التي شس بق ا 

 انون الا جوراءات المدنيوة و الا داريوة
2
  بول الحيواز  وكوون أ ن القا ودة العاموة في التنفيو  الجوع  لعقود الورهن  

جراء من الا جراءات  تكليوف المنفو   ليوه بالواواء بموا تضومنه  يتم التبليغ الر ي للسو ند التنفيو   ومباشرة أ   ا 

 .تكليفه بالوااء  يوما   لك    تبليغ يمقد الرهن و 25الس ند التنفي   في أ جل 

بيوع   مثول هو   المسوائل هوو أ مور  ير أ ننا من وجهة نظرنا نستبعد ه ا الطورح لكوون أ ن السو ند التنفيو   في 

جراء  عد  للعقد و  ا  موال المرهونة  مون  وانون  204لموادة  د تأ س سه في نص اللرهن الحياز   ئالمنش هو ا 

القرض النقد و
3
تأ كيود  في الكثوير مون  تم هو ا موا و    ودون شوكليات موننا مبلوغ البيوع و أ ن يوتم البيوع و    

 .هك ا مسائلس تعاالية الفاصلة في ا  حكام الا  

لى لاأ  ي و    ه ا ا  ساس  الحجوز  و سح  الا جراءات التي تأ تي  عد محضر  الكثير من المحضرين القضائيين ا 

  ا   لوارس  ضوا   ليوه تعيين ترير محضر جرد العتاد محل الرهن   و ايتم تبليغ المدين  أ مر البيع و المنقولات

جراءات البيع يترك العتاد يعين  ادة المدين و يدا  العتواد محول الورهن أ و ترير مح يمند  لمباشرة ا  في ضر جل  با 

جوراءات الوزيارة او   يرة كحارس  ضوا   غ ظتعيين لارس الح عمومية وحظيرة  متثوالا اهو ا  و دعويوة شسوهيل ا 

 غية الحلول  عملية البيعشفااية  وجاهية و    ا  موال المرهونة و حفاظا    ضيات تبس يط الا جراءات وت لمق 

لى يعمودون ادة ما  رؤساء المحاكم من جهة ثانية اا ن ه ا من جهة  و   رسو المزادلمبلغ   لي أ    صودار أ مور  ا  ا 

يتلوف مون محضرو  ضوا  النقطوة    عول الممارسوة العمليوة لهو مما  الا شارة لحجز المنقول محل الرهن البيع دون

 الا شكال القانوني من أ جل توضوينا الا جوراءات البسو يطة وه ا  لالمشر  التدخل لح  لك وج       خر آ 

                                                           
-

1
 .المتضمن  انون الا جراءات المدنية و الا دارية 0772-70-05 الموااق ل 2408صفر من  ام  22 المؤر  في 78-72القانون رقم   

2
 .المتضمن  انون الا جراءات المدنية و الا دارية 0772-70-05 الموااق ل 2408صفر من  ام  22 المؤر  في 78-72القانون رقم  - 

-
3
 .المعدل و المتمم المتعلق بالنقد و القرض 0773-72-07 الموااق 2404جماد  الثانية من  ام  00 المؤر  في 22-73ا  مر رقم    
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القرض من  انون النقد و 204المادة نص  تتم  د ة من ختل ا  ادة النظر فيكيف 
1
. 

 مننا مهلة للوااء   د او  -0.0.0

نون المدني الجزائر من القا 022أ حكام المادة      يؤسس ه ا النو  من الد او 
2
أ نوه  التي تنص    

 تفواق أ و نوص يقضيو في  وير  لك الم يوجود  نهائيا في  موة المودين موا يتم الوااء اور ترت   الا لتزام ن   أ  )) 

آ اة للحالة الا  تلادية أ ن يمنحوا مرا   ير أ نه  وز للقضاء نظرا لمراز المدين و تجواوز ف دون جال متئموة للظوروأ

 الا س تعاال يكوون موننا ا آجوال مون في لالة و   لالها التنفي  مع ا  قاء ليع ا  مور   أ ن يو فوا  مدة س نة و

ن ا آجووال المنلوووص  ليهووا في  ووانون  و   ختلوواص  وواضي ا  مووور المسوو تعالةا يقوواف التنفيوو  اووا  في لووالة ا 

جراءات التنفي  تبقالا د الا جراءات المدنية و لىمو  ىارية في صحة ا  ((.نقضاء ا  جل ا   منحه القاضيا  واة ا 
3
 

الكثير من  لك أ ن لة التنفي  يمر هو كسا قتها الهدف ماا   ه ا النو  من الد او أ ن  ير أ ن الوا ع العملي أ ثبو 

ثبات لالتهم الا  تلادية اللعبة من جهةالمدينين ن المدينين  ادة مامن جه   و  يعجزون  لي ا  عوون تنيم  ة ثانية اا 

سالفة ا كور   ن المادة ال  الران  ن ملير الديمو ة القرض ايكوتفا يااط القرض حس  لس نوات يمن داع أ  س

لوتزام   مموا  و  تنص في اقر،ا ا  ولى تنطبوق واوق   عول طلبوا،م لا أ نوه  و  أ ن يوتم الواواء اوور ترت و  الا 

 .مقتضيات ه   المادة

جراءت  يع العتاد محل الرهن الحياز  المتعلقةوا عية الشكالات الا   -3.0  با 

التي تعترض عملية البيع بالمزاد العلني للعتاد المرهوون رهنوا حيوازيا الوا عية هناك مجمو ة من الا شكالات 

جراءات نقل الملكية و هو ا موا لفائدة البنك  لى  دم اس تكمال ا  لى يمر لة جلسة البيع مع السعي ا  و التي ،دف ا 

 :س تم توضيحه ا  يلي 

شكالات وا عية أ ثناء جلسة  -2.3.0   يع العتاد محل الرهن الحياز ا 

وجود ش بكة الرهون الحيازية لفائدة البنوك أ ثبتو المتحظة التتبعية لمعظم جلسات  يع المنقولات محل 

اشوال الجلسوة ا  ولى ،ودف ا لى تراب الوطني مل الالمزايدين تمتد  ع منظمة من  يسوال  للبيوع   اعوادة موا ا 

ايتم تأ جيول   أ شذاص في الجلسة ا  ولى 3يزيد يمن د من المزايدين المحضرين القضائيين غياب شرط حضور  د

اتتوبهدف  و ه االبيع للالسة الثانية    يوتم  ا عوده ثم  احي المحودد في داوتر شروط البيوع التهرب من السعر الا 

دون التقيود   ن  ون  وأ   يمورض و  يع العتاد المرهون لمن يقدم أ  و يوما من أ جل  25البيع لمدة  عملية تأ جيل

 ووانون الا جووراءات المدنيووة و موون  020و 072 السوولبي لوونص المووواد مسوو تغلين  وو لك التفسووير  عوودد المزايوودين

الا دارية
4
. 

لمعالجوة  وبالمنقول محل البيوع  أ  ول  ون تقدم أ بخس العروض من أ جل الظفر في الجلسة الثانية ل هؤلاء  اما يعمد

                                                           
-

1
 .المعدل و المتمم المتعلق بالنقد و القرض 0773-72-07 الموااق 2404جماد  الثانية من  ام  00 المؤر  في 22-73ا  مر رقم   

2
 .المعدل و المتمم   المتضمن القانون المدني 07/78/2805 الموااق ل 2385رمضان من  ام  07 ؤر  فيالم 52-05ا  مر رقم  - 

3
 .المعدل و المتمم   المتضمن القانون المدني 07/78/2805 الموااق ل 2385رمضان من  ام  07 ؤر  فيالم 52-05ا  مر رقم  - 

-
4
 .المتضمن  انون الا جراءات المدنية و الا دارية 0772-70-05 الموااق ل 2408صفر من  ام  22 المؤر  في 78-72القانون رقم   
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  مزايدة أ اثر من أ جل رسوو الموزاد  والمدين في اثير من الحالات لجل  الزبائن الجديين لل يلاأ  ه   الا شكالية 

 .سعر محترم 

شكالات متعلقة  نقل ملكية الم  -0.3.0  المرهون للراسي  ليه المزاد نقولا 

 وانون الا جوراءات المدنيوة و الا داريوةمن  777يمتبار المشر  الجزائر  في المادة ابالرغم من 
1
أ ن محواضر  

شوكال متعلوق  لا أ ن الوا وع العمولي خلوق ا  يدايمها  أ مانة ضبط المحكموة   ا  رسو المزاد تعتع س ندات تنفي ية  عد ا 

 لويهم  االا داريوة المختلوة   اكثوير مموا رسوالملوالح   من ختل شط  البطا ة الرماديوة لد نقل ملكية المركبات 

ليد التي تمنحهوا البنووك في لوالة اة التحج   غياب شهادة راع االمزاد راضو الا دارة القيام بالشط  للالحهم نتي

يغطي كل الديون   مموا  عول  مبلغ رسو المزاد لا أ نهو وا ع في اثير من الحالات    لكن ما هفائها الدين كليست ا

بمجورد رسوو لا الراسي  ليه المزاد ه   الشهادة   لكن في حقيقة ا  مر أ ن العتواد يطهور  تمننا المدين و البنوك لا

لى زاد الم يتودخل المحضروين  س تحقاق الدين    لك  ادة مااالمزاد من أ جل مبلغ رسو  اينتقل الرهن من العتاد ا 

جراءات نقل الملكية    ير أ نوه هنواك مون الحوالات الهيئات الا دارية المختلة من أ جل القضائيين لد  ا س تكمال ا 

 .التي لا تزال  القة 

  :الخاتمة

قول نجد  أ ن منطق التحليل ماجيا و معرايا  د أ لالنا ا لى مجمو وة مون ا  اوكار انطت وا و في ختصة ال

برازمن  جوراءات تنفيو    تعريفوه و تديد مفهوم الرهن الحياز  للعتاد المؤسس لفائدة البنوك و ا    خلائلوه و ا 

براز الا شكالات العملية التي تطورح أ ثنواء عمليوة البيوع بالموزاد    و ه ا ما يميز  يمن  ير  من الرهون ا  خر  مع ا 

يمون نلووص  وانون الا جوراءات المدنيوة و  و التي  د تنت  العلني له ا العتاد المرهون رهنا حيازيا لمللحة البنك

 غمووضلوبس أ و يزيول أ    بسو يطيمن غياب نص  انوني د يق يوضح كيفيوة البيوع بشوكل  اما  د تتولدالا دارية 

ضااة  يمكن أ ن يثار في ه ا اللدد لى   ا  بسوب  غيواب نوص  وانوني يحودد كيفيوة تقيو  الوتي تثوار  تالا شكالاا 

الا شكالات الناتجة يمن د او  و ف تنفيو  الورهن  ه ا اضت يمن    مر البيع  العتاد المرهون ا   يشكل محت

جوراءات  لىالتنفيو  الحياز  للعتاد المؤسس لفائدة البنوك من خوتل طلو   طوتن ا   ا   يهودف مون ورائوه ا 

لى الا شوكالات اقوط يمور لة الا جوراءات  مون أ جولد او  مننا مهولة للواواء    وكس  الو و فحس   وصوولا ا 

اشوال البيوع خوتل الجلسوة ا  ولى و هو ا يمون طريوق  الوا عية التي تدث أ ثناء جلسة البيع من ختل محواولة ا 

لى  دم  لوغ  دد المزايدين للنلاب ا  ون   لمحدد  انونا حتى يؤجل البيع لجلسة ثانيوة و يبوا  العتواد  وأ  السعي ا 

 ن   ه ا اضت يمن الا شكالات المتعلقة  نقل ملكية المنقول محول الورهن ا   اثويرا موا توران الجهوات الا داريوة 

جراءات نقل الملكية  القة المختلة اس تكمال ه   الا جراءات  .  و به ا تبقى ا 

 :نا ا لى مجمو ة من الا س تنتاجات يمكن تلخيلها ا  يلي و من ختل ه ا الطرح توصل 

                                                           
-

1
 .المتضمن  انون الا جراءات المدنية و الا دارية 0772-70-05 الموااق ل 2408صفر من  ام  22 المؤر  في 78-72القانون رقم   
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ن  -  امحكوموو للبيووع بالمووزاد العلوني للعتوواد المرهووون رهنوا حيووازيا لفائوودة البنووك يبقووى الممارسوة التنفي يووة الوا عيوةا 

 بهودف من نلوص  انونية تبسط و توضح كل التفاصيل المتعلقة به ا الا جوراء س يكون مس تقبت بمس تادات ما

ليها في مضومون هو   الور وة البحثيوة  يمكن أ ن ت ليل كل العقبات التي  تثور بشأ ن الا شكالات التي تم التطرق ا 

لكون بالمقا ول تظول تولك  نص القوانوني الضوا ط لهكو ا مسوائل ه ا لا يعني أ ننا أ مام ظواهرة  ودم وجوود الو  و

سو تحقاق  الحوق بشوكل عمولي ايفيوة بشوكل د يوق ك  الحالات لضبط و النلوص  الا جرائية نا لة في اثير من

ه ا ما أ ثبته النص الا جورا  الضوا ط  خير في منطوق لا  د للوا ع نفا     و و  لك واقا لمبدأ  أ نه لاتطبيقي   

 .ؤسس لفائدة البنوك في الجزائرلتنفي  يمقود الرهن الحياز  للعتاد الم

جوراء التنفيوو   و  العتوواد المرهووون رهنوا حيووازيا لفائودة ا- ن ا  القواضي  ووين ثنوائيتين و هووما  ووانون لبنوووك  عوول ا 

لى الا جراءات المدنية و الا دارية و  انون النقد و القرض لى يوتعق  و ه ا ما يوؤد  ا  د المسوأ لة او  يسوعى البنوك ا 

استيفاء حقو ه في أ  رب و و ممكن   نما يتمسك المدين بحقه في الا  تراض    مسوايمي البنوك   اوما أ ن الموادة 

لت شكالات العملية التي تظهور خوتل مورللة  تتطرقالرسالة البس يطة لكاا لم يمبارة الم كورة أ  ت   كرت  204

جوراءات  من ا  س بابالمنف   ليه لسب     لك غيابكمثال   التنفي     الضمان  ا   أ نه  ادة ما يتهرب مون ا 

 .التنفي  أ و لعدم افاية ا  موال المحللة من البيع بالمزاد العلني بسب  تدهور سعر العتاد ا   يشكل ضمانا

نوه يوتم ا وتراح موا و أ مام ه   النقائن التي تعتر  عملية التنفي     العتاد المرهون رهنا حيازيا لفائدة ال  بنوك اا 

 : يلي 

جرائية -  تطبق في كل المرالل التي تمور بهوا عمليوات التنفيو  تكون في شكل صيغة مولد ضرورة ايمتماد  وا د ا 

طوار     العتاد المرهون رهنا حيازيا لفائدة البنوك لى  اية تليل  عة الدين من  يوع محول التنفيو  و هو ا في ا  ا 

جرا  مولد تجنبا لتنا   ضها و تعقيدها   مع ضرورة ا  ران هو   الا جوراءات بموايميود و أ جوال محوددة تمكون مون ا 

نك لعنصر السر ة في اسوتيفاء دينوه و  لك في أ  ول و وو ممكون موع تليل الديون  لفة شس تجي  لحاجة الب 

الا  تلاد في التكلفة بالنس بة للبنك هو ا مون جهوة و مون جهوة أ خور  ضومان حوق المودين في الداوا  يمون حقوه 

نها تقف تائهة أ مام ه   القوانينالمكفول     .  ن البنوك و أ ثناء سعيها من أ جل تليل ديونها من مقترضيها اا 

جراءات - لى  التنفي     العتاد المرهون رهنا حيازيا لفائدة البنك ضرورة تنظ  ا  بشكل مرن و ه ا ما يوؤد  ا 

ئوتمان زتعزيو يسا  في  مما  روضتفيز البنوك    مننا   وانون الا جوراءات المدنيوة و الا داريوة و او لك    ن الا 

لى التنفي     الضمانات الخاصة بالبنوك ا  مر ا    ود يخلوق   انون النقد و القرض لم يتطر ا  نلوص خاصة ا 

 .لالة من  دم الا نساام في ا  حكام القضائية المتعلقة   لك  ين جهة  ضائية و أ خر  

جرائية مولدة و تتميز بالمرونة في تنفي  الرهن الحياز  للعتاد المؤسوس لفائودة  - و في لالة صعو ة ايمتماد  وا د ا 

نه من الممكن  طوار اتفواقي يوتم ا  وداد  البنوك اا  لى البنوك في لود  ا،وا و هو ا في ا  جراءات التحليل ا  س ناد ا  ا 

تفا ية القرض برام ا   . د يثار في ه ا الشأ ن   و ه ا تفاديا     ا شكال   أ ثناء ا 
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 : ائمة المراجع

  ائمة المراجع باللغة العر ية : أ ولا 

 :النلوص القانونية  -(2

 :النلوص التشريعية  -(أ  

المعودل و    المتضومن القوانون المودني 07/78/2805 الموااوق ل 2385 من  وام رمضان 07 ؤر  فيالم 52-05ا  مر رقم  -(2

 .2805سبتمع 37الموااق ل  2385 من  ام رمضان 04في    اللادر 02 العدد   الجريدة الر ية المتمم

المعودل و  التاوار  القوانون المتضومن 07/78/2805 ل الموااوق 2385 من  وام رمضان 07 المؤر  في 58-05ا  مر رقم  -(0

 .2805-20-28 الموااق ل 2385 و الحاة من  ام  27في    اللادر 272 العدد   الجريدة الر ية المتمم

  0773لمتضمن  انون الماليوة لسو نة   ا 0770-20-04 الموااق ل 2403شوال من  ام  07 المؤر  في 22-70 رقم القانون -(3

 .0770-20-05الموااق ل  2403شوال من  ام  02في    اللادر 27 العدد الجريدة الر ية

المتعلق بالنقد و القورض   الجريودة  0773-72-07 الموااق 2404جماد  الثانية من  ام  00 المؤر  في 22-73ا  مر رقم  -(4

المعدل و المتمم بموج  ا  مر رقم  0773-72-00 الموااق ل 2404جماد  الثانية من  ام  02  تاريخ اللادر   50 العدد الر ية

  الجريودة  0778تضمن  انون المالية التكميلي لس نة الم  0778-70-00 الموااق ل 2437رج  من  ام  08 المؤر  في 78-72

-27المعدل و المتمم بموج  ا  مر رقم  0778-70-07 الموااق ل 2437شعبان من  ام  74  تاريخ اللادر   44 العدد الر ية

رمضوان  00  تاريخ اللادر   57 العدد ة  الجريدة الر ي 0727-72-07 الموااق ل 2432رمضان من  ام  27 المؤر  في 74

  .0727-78-72 الموااق ل 2432من  ام 

المتضومن  وانون الا جوراءات المدنيوة و  0772-70-05 الموااوق ل 2408صفر من  وام  22 المؤر  في 78-72القانون رقم  -(5

 .0772-74-03 الموااق ل 2408ر يع الثاني من  ام  20في  اللادر   02 العدد دارية   الجريدة الر يةالا  

 :النلوص التنظعية  -(ب

المتضوومن تأ سوو س    2807-73-05 الموااووق ل 2387ر يووع ا  ول موون  ووام  04 المووؤر  في 73-07 رقم الرئوواسي المرسوووم -(2

  .23/74/2807الموااق ل  2387ر يع الثاني من  ام  23اللادر في    37 العدد   الجريدة الر ية السال العقار 

  المتضومن الورهن  0777-74-73 الموااوق ل 2400ر يوع ا  ول مون  وام  74 الموؤر  في 230-77 رقم المرسوم التنفيو   -(0

ر يع ا  ول من  77   اللادر  تاريخ 02 العدد   الجريدة الر ية مؤسسات أ خر ية و القانوني لفائدة البنوك و المؤسسات المال 

 .0777-74-75 الموااق ل 2400 ام 

 :الكت   -(0

 . 2824س نة  مصر   المعارف   منشأ ة والتاارية   المدنية المواد في التنفي  ا جراءات الواا   أ  و أ حمد -(2

 .0772المصر  رايق يونس   الخطر و التأ مين   دار القلم للنشر   دمشق   س نة  -(0

س نة   منشأ ة المعارف   الا سكندرية مصر   (ينات العينية في القانون المدنيالتأ م )العمروسي أ نور   الحقوق العينية التبعية  -(3

2887. 

 . 0727س نة  الجزائر   الثالثة   ا  لفية منشورات والا دارية  المدنية المواد في التنفي  طرق القادر  يمبد شحط العربي -(4

 . 0778 ناسي شوقي   أ حكام يمقد الرهن الر ي في القانون المدني الجزائر    دار هومة   الجزائر   س نة  -(5

 .بن يمبد الرحمان أ يمن   تطور النظام المصرفي في الجزائر   دار  لق س للنشر   الجزائر -(7

سو نة     غوداد   الجزائور للتشرويع   منشوورات واقوا والجزائيوة المدنيوة الناحيتين من التنفي  طرق الرحمان   يمبدربارة ب -(0

0778 . 

 .2822  س نة دمشق   الرياض مطبعة التبعية   العينية الحقوق  المدني القانون   سوار الدين وحيد -(2
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ئتمان   منشأ ة المعارف   الا سكندرية مصر   س نة  -(8  .0775محمد حسين منلور   النظرية العامة لت 

ئتمان   دار الجامعة الجديدة للنشر   الا سكندرية مصر   س نة  -(27  . 0772منلور محمد حسين   النظرية العامة لت 

 .0770نبيل ابراه  سعد   التأ مينات العينية و الشخلية   دار الجامعة الجديدة للنشر   الا سكندرية مصر   س نة  -(22

  الجزء الثاني   الطبعة الثالثة   المنشورات (الرهن الر ي و حق الا ختلاصحق )ن مر س الحقوق العينية التبعيةسل  -(20

 .2887الحقو ية    يروت س نة 

يمبد ا يد يمثمان محمد   المفيد في حق الملكية و الحقووق العينيوة التبعيوة   الطبعوة ا  ولى   دار الاضوة العر يوة   مصرو   -(23

 .0770س نة 

  الوس يط في شرح القانون المدني الجديد   الطبعوة الثالثوة   منشوورات الحلوبي الحقو يوة   يمبد الرزاق أ حمد الس اور  -(24

 .  0777 يروت   س نة 

   دار الثقااوة للنشرو و التوزيوع   لي هاد  العبيد    الوجيز في شرح القوانون المودني الحقووق العينيوة   الطبعوة ا  ولى -(25

 .2882يممان ا  ردن   س نة 

 ولى   دار هوموه للنشرو   الجزائور   الواضح في شرح القانون المدني للتأ مينات العينية   الطبعوة ا   محمد د  صع  السع -(27

 .0772س نة 

 ي   حق الا ختلاص   الورهن الحيواز الكفالة   الرهن الر  )تناغو  ير يمبد الس يد   التأ مينات الشخلية و العينية  -(20

 .2887  منشأ ة المعارف   الا سكندرية مصر   س نة  ( حقوق الا متياز

 :الرسائل العلمية  -(3

 داو  يمبد العزيز   النظام القانوني للتنفي     العقار المرهون في ظول  وانون الا جوراءات المدنيوة و الا داريوة   أ طرولوة  -(2

 .0725-0724س نة    2مقدمة لنيل شهادة الداتورا  في القانون   كلية الحقوق جامعة الجزائر 

برالة زو ير   القرض العقار  و الرهن الر ي في التشريع الجزائر    أ طرولة مقدموة لنيول شوهادة الداتوورا  في العلووم  -(0

 .0720-0727  س نة  2القانونية يلص  انون يمقار    كلية الحقوق و العلوم الس ياس ية جامعة باتنة 

كلية   لماجس تير ار   انون يمقار  زرايميفي القانون الجزائر    م كرة لنيل درجة ا شاي  باشا كريمة   يمقد الرهن الر ي -(3

 .0772-0777الحقوق جامعة سعد دلل  البليدة   الس نة الجامعية 

لاإ بكوش مراد   خاتي اؤاد    رجنة الطي    الرهن الحياز  في التشريع الجزائر    م كرة يرإ لنيل شهادة المدرسة  -(4

 .0774/0770  الجزائر   س نة  25قضاء   الداعة العليا لل

 :المجتت  -(4

دار،ا في ا  نظمة المحلية و الدولية   مجلة الا  تلاد الجديد   المجلد الثاني   العدد     س نة  25 ويممامة  لي   المخاطر البنكية و ا 

0727. 
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